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العقد ينشئ التزاما بين طرفيه الأصل أن أثره 

 دون أن ينصرف إلي الغير ، إلا في يقتصر عليهما

  .حددها القانون  أحوال



  194

  المحكمة الإتحادية العليا

  الدائرة التجارية: ثانيا 

   نقض تجاري– ق 29 لسنة 212الطعن رقم 

  جلسة الثلاثاء 

  م2008 من مارس 18الموافق 

  

   :القاعدة القانونية

مقرر أن العقد ينشئ التزاماً متقابلاً من ال
بين طرفيه وأن أثره يقتصر عليهما دون أن 

. ينصرف إلى الغير إلا في أحوال حددها القانون
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي 
بإلزام الطاعنة في حال أنها لم تتعاقد مع 

ون ضده الأول بخصوص البضاعة محل عالمط
 الأخير هذه البضاعة من النزاع وإنما اشترى

المطعون ضده الثاني بموجب عقد بيع موصوف 
بالمرابحة فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق 
القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر العقد 
المبرم بين الأخيرين من حيث مدى تنفيذ كل 
منهما التزامه قبل الآخر مما يوجب نقضه على 

  .أن يكون مع النقض الإحالة
  

  :إن دائرة النقض التجارية المؤلفة 
  

شهاب عبد الرحمن : برئاسة السيد القاضي
  الحمادي 

  

  أحمد سليمان النجار: وعضوية السيد القاضي
  

  .البشير بن الهادي زيتون: والسيد القاضي
  

  المحكمــة
  

بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير 
  التلخيص والمداولة ،

  .وضاعه الشكليةحيث أن الطعن استوفى أ
  

 على ما يبين من الحكم –حيث إن الوقائع 
 تتحصل في أن – وراقالأالمطعون فيه وسائر 

 3232المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 
 تجاري أبوظبي ضد الطاعنة 2006لسنة 

والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما 
) 180.863.4(بالتضامن بأن يدفعا له مبلغ 

لتعويض ، وذلك على سند من أنه درهم مع ا
 الثاني بموجب عقد دهضاشـترى من المطعون 

ارة عن برجكتورات بثمن مرابحـة بضاعة عب
درهم وربح قدره ) 150.000( شراء قدره

درهم ليكون الإجمالي مبلغ ) 30863.4(
، وذلك بعد أن قدم له )  درهم180.863.4(

عرضاً بأسعار البضاعة من الطاعنة ووافق 
 وحرر شيكاً بقيمتها للأخيرة ولما طلب عليه

منها تسليم البضاعة أبلغته أنها سلمتها إلى 
مندوب المصرف المطعون ضده الثاني ولما 
راجع الأخير أبلغه أنه لم يتسلم البضاعة ومن 
أجل ذلك كانت الدعوى ومحكمة أول درجة 
قضت برفض الدعوى ، وإذ استأنف المطعون 

 2007 لسنة 41 ضده الأول بالإستئناف رقم
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف 
فيما قضي به بالنسبة للطاعنة والقضاء مجدداً 

بأن يؤدي ....... بإلزامها في شخص صاحبها
 درهم 195.863.04للمطعون ضده الأول مبلغ 

 طعنت .وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك
ن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطع

المطروح ، وعرض الطعن على هذه المحكمة 
  .في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة

  
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم 

 تطبيقه  فيالمطعون فيه مخالفة القانون والخطأ
ذلك أنه ألقي على عاتقها الالتزام بتسليم 
البضاعة للمطعون ضده الأول في حال أنها لم 

عاقد مع المصرف تتعاقد مع الأخير الذي ت
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المطعون ضده الثاني على الشراء وهو الملتزم 
بتسليم المبيع إلى المطعون ضده الأول إلا أن 
الحكم رغم ذلك قضي بإلزام الطاعنة بثمن 
البضاعة لعدم تسليمها للمطعون ضده الأول مما 

  .يعيبه ويستوجب نقضه
  

وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن من 
شئ التزاماً متقابلاً بين طرفيه المقرر أن العقد ين

وأن أثره يقتصر عليهما دون أن ينصرف إلى 
لما كان ذلك . الغير إلا في أحوال حددها القانون

وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلزام 

الطاعنة حال أنها لم تتعاقد مع المطعون ضده 
الأول بخصوص البضاعة محل النزاع وإنما 

 من المطعون ضده اشترى الأخير هذه البضاعة
الثاني بموجب عقد بيع موصوف بالمرابحة فإنه 
يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد 
حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر العقد المبرم بين 
الأخيرين من حيث مدى تنفيذ كل منهما التزامه 
قبل الآخر مما يوجب نقضه على أن يكون مع 

  .النقض الإحالة
  

� �
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 ،لا تعتبر الوكالة قائمة إلا من تاريخ قيدها في السجل         

، تسجيل الوكالة لا ترتد آثاره إلى تاريخ إبـرام العقـد            وأن  

حيث لا يعتد بأية وكالة غير مسجلة ، كما لا تسمع الدعوى            

 .بشأنها

 



  198

  م1993 مارس 15جلة الاثنين 

  10/93الاستئناف رقم 

  

من المقرر قانونا أنه إذا كان نص القانون        
واضحا صريحا فلا مجال للأجتهـاد بـشأنه أو         
البحث عن علة حكمه ، لما كان ذلك وكان نص          

وكالات التجارية قـد    من قانون ال  ) د/11(المادة  
جاء صريحا لا غموض فيه بنـصه علـى أن          
الوكالة تعتبر قائمة اعتبارا من تاريخ قيدها في        
السجل المعد لذلك ولا يعتد بأيـة وكالـة غيـر     
مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها ، فإن مؤدى         
ذلك أن الوكالة لا يكون لها أثر إلا من تـاريخ           

نا أن الوكيـل    قيدها في السجل حتى ولوثبت يقي     
يقوم بأعمال الوكالة من الناحيـة الواقعيـة ولا         
مجال للقول بأن التسجيل ما هو إلا مجرد إجراء         
شكلي يجب ألا يحول دون ترتيب آثار الوكالـة         
إذ أن هذه هي إرادة المشرع الذي جعل وجـود          
وقيام الوكالة مرتبط بتسجيلها بحيـث لا يكـون      

نـه لا محـل    للوكالة غير المسجلة أي أثر كما أ      
للقول بأن تسجيل الوكالة يرتد بآثاره إلى تاريخ        
ابرام العقد إذ أن هذا يتعارض مع صريح النص         
الذي لا يعتد بالوكالـة إلا مـن تـاريخ قيـدها         

  .بالسجل
  

  الهيئة
  

بعد الإطـلاع علـى الأوراق وسـماع        
  .المرافعة الشفوية وبعد المداولة 

  
حيث أن الاستئناف اسـتوفى أوضـاعه       

  .يةالشكل
  

وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم        
المستأنف وسـائر الأوراق تتحـصل فـي أن         
الشركة المستأنفة أقامت ابتداء الـدعوى رقـم        

 على المستأنف ضدها طالبة الحكم      503/1992
بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مليون وخمـسمائة        

في الـسنة   % 6ألف ريال عماني والفوائد بواقع      
اريخ إقامة الدعوى مـع إلزامهـا       اعتبارا من ت  
وقالت بيانا لدعواها أنه بموجـب      . بالمصاريف

 اتفقت مع   1/6/1985عقد وكالة تجارية مؤرخ     
المستأنف ضدها علـى بيـع منتجاتهـا وبـذل          
قصاري جهدها لتطوير العمل التجاري لها وتم       
تسجيل هذا العقد لدى غرفة التجارة والـصناعة        

بيـة البريطانيـة    بانجلترا وغرفة التجـارة العر    
وسفارة سلطنة عمان في لنـدن ثـم أرسـلت           
المستأنف ضدها عقد الوكالة إلى سلطنة عمـان        
لتسجيله في وزارة التجارة والـصناعة ، وفـي         

 قامت المـستأنفة بإخطـار وزارة       4/4/1986
الدفاع بهذه الوكالة وكانت العمولات تؤدى إلى        
المستأنفة على أساس نسبة المبيعات والتي بلغت       

ــي ســنة  ــي % 10 1991ف  4/2/1992، وف
أنذرتها المستأنف عليها بإنهاء الوكالة وعينـت       
وكيلا آخر لها هو شركة مصطفى جواد وفـي         

  وصلها إخطار بإنهـاء الوكالـة      233/5/1992
 قامت المـستأنفة بتـسجيل      29/4/1992وفي  

الوكالة لدى وزارة التجارة والصناعة ولما كان       
إبرام عقد الوكالة   هذا التسجيل يسري من تاريخ      

ونظراً لأنها لم ترتكب خطأ يبرر إنهـاء العقـد      
فضلا عن أن المستأنف عليها لـم تـراع مـدة           

مـن  ) 12(الإنذار المنصوص عليها في المادة      
ت التجارية وهي ستة أشهر وكانت      قانون الوكالا 

رار عديدة قد أصابتها نتيجـة ذلـك تقـدر          أض
ريال التعويض عنها بمبلغ مليون ونصف مليون       

. عماني فقد أقامت دعواهـا بطلباتهـا الـسابقة        
دفعت المستأنف ضدها بعدم سـماع الـدعوى        

من قـانون الوكـالات     ) 11(استناداً إلى المادة    
التجارية التي تنص على عدم سـماع الـدعوى         
طالما أن الوكالة لم تسجل إذ أن تسجيل الوكالة         

ــي  ــم ف ــي  29/4/1992ت ــا ف ــد إنهائه  بع
ــاريخ. 4/2/1992 ــت 12/1/1993 وبت  حكم
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الدائرة الابتدائية بعدم قبول الـدعوى وألزمـت        
  .المستأنفة بالمصاريف

  
وحيث ان الحكم الابتدائي لم يلق قبـولا        
لدى المستأنفة فطعنت عليـه بهـذا الاسـتئناف         
بصحيفة أودعت أمانـة سـر الهيئـة بتـاريخ          

 طلبت في ختامهـا الحكـم بقبـول         8/2/1993
 بإلغـاء الحكـم     الاستئناف شكلا وفي الموضوع   

المستأنف والحكـم بقبـول الـدعوى وبـإلزام         
المستأنف ضدها بأن تؤدي لهـا مبلـغ مليـون          

% 6وخمسمائة ألف ريال عماني والفوائد بواقع       
من تاريخ تسجيل الدعوى حتى تمام السداد مـع         

 أقـيم   إلزامها بالمصاريف عن الدرجتين وقـد     
  :الاستئناف على الأسباب الآتية 

  
تعيب المـستأنفة علـى الحكـم         :السبب الأول

المستأنف ما قرره من أن عقـد       
الوكالة ينتهي من تـاريخ علـم       
الوكيل بالإنهاء ولما كـان البنـد       

من العقد يعطي مهلة إنذار     ) 12(
قدرها ستة أشهر فإن العقد يكون      

 خلال هذه المدة مرتبا لآثاره      قائما
كما أن ما ذهـب إليـه الحكـم         

 تم  المستأنف من أن التسجيل الذي    
 قد ورد علـى     29/4/1992في  

 مردود  4/2/1992عقد انتهى في    
إذ أن هذا التسجيل ورد على عقد       
توافرت فيه كل الـشروط التـي       
يتطلبها القانون كما أن العقد كان      
ساريا خلال مهلة الإنذار أي حتى      

 وفي خلال هذه الفترة     7/8/1992
تم التسجيل وبه استكمل الـشكل      

ائية فـي   وقد أقيمت الدعوى الابتد   
 أي بعد تـسجيل     25/10/1992

الوكالة أن تسمع الدعوى وتـرد      
العقد إلى تاريخ ابرامه وترتـب      

آثاره من هذا التاريخ وليس مـن       
  .تاريخ تسجيله

  
 تعيب المـستأنفة علـى الحكـم        : الثاني السبب

الابتدائي قـضائه بعـدم قبـول       
الدعوى لأن تسجيل الوكالة تم في      

 إذ أن المـــستأنف 29/4/1992
 بإنهاء  ها وجهت إليها الإنذار   ضد

الوكالة عن طريق وكلائها فـي      
 أي بعد تسجيل عقد     19/5/1992

 يوما أي أن    25الوكالة بأكثر من    
الإنهاء غير المشروع وقع علـى      
عقد وكالة مسجل بوزارة التجارة     
والصناعة ولو كان ما أصـدرته      
المستأنف ضدها من إنذار آخـر      
ولكنها تعلـم حقيقـة أن إنـذار        

 لا ينهي العقد وإنمـا      4/2/1992
يبقى العقد قائما مرتبا لآثاره حتى      

 ولهذا حاولت تدارك    7/8/1992
الموقف بإرسـال إنـذار بإنهـاء       

من ) 12(الوكالة استناداً إلى البند     
العقد لاذي يعطيهـا الحـق فـي        
الإنهاء الفوري لأسباب محددة لم     
ترتكب المستأنفة أي واحد منهـا      

لتعويض ولهذا أقامت دعواها بـا    
للإنهاء غير المـشروع وغيـر      
القانوني مـستندة لـنص المـادة       

من قانون الوكـالات    )  ب -أ/10
التجارية حيـث وقـع الإنـذار       

 23/5/1992بالإنهاء المـؤرخ    
على عقد مسجل لدى الوزارة في      

وقـــد طلبـــت . 29/4/1992
المستأنفة تعيـين خبيـر لتقـدير       
التعويض المناسب والذي قدرتـه     

سمائة ألف ريال   بمبلغ مليون وخم  
عماني لإنهاء الوكالة بدون خطأ      
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أو تصرف مجاف مـن جانبهـا       
 – أي المـستأنفة     –ولأن نشاطها   

قد أدى إلى نجاح توزيع منتجات      
المستأنف ضدها باقرارها كما أن     
عدم تجديد الوكالة وإنهائها يفوت     
على المـستأنفة اجتنـاء الفائـدة       

  .المرتقبة من جراء جهودها
  

ع عن المستأنف ضدها قدم     وحيث أن الدفا  
 مذكرة رد فيها على أسباب      6/3/1993بتاريخ  

الاستئناف وانتهى إلى طلب الاستئناف وتأييـد       
  .الحكم المستأنف

  
وحيث أنه من المقرر قانونا أنه إذا كـان         
نص القانون واضحا صريحا فلا مجال الاجتهاد       
بشأنه أو البحث عن علة حكمه ، لما كان ذلـك           

من قانون الوكـالات    ) د/11 (وكان نص المادة  
 لا غموض فيه بنـصه      التجارية قد جاء صريحا   

على أن الوكالة تعتبر قائمة اعتباراً من تـاريخ         
قيدها في السجل المعد لذلك ولا يعتد بأية وكالة         
غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها، فـإن         
مؤدى ذلك أن الوكالة لا يكون لها أثر إلا مـن           

لسجل حتى ولو ثبت يقينـا أن       تاريخ قيدها في ا   
الوكيل يقوم بأعمال الوكالة من الناحية الواقعية       
ولا مجال للقول بأن التسجيل ما هو إلا مجـرد          
إجراء شكلي يجب ألا يحول دون ترتيب آثـار         
الوكالة إذ أن هذه هي إرادة المشرع الذي جعل         
وجود وقيام الوكالة مرتبط بتسجيلها بحيـث لا        

المسجلة أي أثر كما أنـه لا       يكون للوكالة غير    
محل للقول بأن تسجيل الوكالة يرتد بآثاره إلـى         

تاريخ ابرام العقد إذ أن هذا يتعارض مع صريح         
النص الذي لا يعتد بالوكالة إلا من تاريخ قيدها         
بالسجل ، لما كـان ذلـك وكـان الثابـت أن            
المستأنفة استمرت تقوم بأعمال الوكالة اعتبـارا       

 إلا أنهـا لـم   1/6/1985 في  من تاريخ إبرامها  
تسجل هذه الوكالة طبقا للقانون في السجل المعد        
لذلك واستمرت على هذا الوضع حتى أخطرتها       

 بإنهـاء هـذه     4/2/1992المستأنف عليها في    
الوكالة فبادرت المستأنفة إلى القيـام بالتـسجيل        

 وذلك دون إحاطة الجهـة      29/4/1992بتاريخ  
الإنهاء ومـن ثـم     التي قامت بالتسجيل بواقعة     

يكون الحكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون       
عندما انتهى إلى أن التسجيل قد ورد على عقـد          
أخطرت المستأنفة بإنهائه وهذا الإنهاء لا يتوقف       
على قبولها أو رضائها وإنما يرتب آثاره بمجرد        

  .وصوله إلى علمها 
  

وحيث أنه لما تقدم من أسباب ولتلك التي        
لحكم المستأنف يكون الاستئناف على     قام عليها ا  

  .غير أساس جدير بالرفض 
  

وحيث أنه عن المصروفات فتلـزم بهـا        
مـن المرسـوم    ) 47(المستأنفة عملا بالمـادة     

  . وتعديلاته 32/84السلطاني رقم 
  

   "فلهذه الأسباب" 
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 .تنتقل الملكية عند رسو المزاد في البيع الجبري -

البيع بالمزاد العلني يطهر المبيع من الـديون سـواء           -

 .قولاً كان عقاراً أم من
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  لتمييزمحكمة ا

  الدائرة التجارية 

  4/2/2007جلسة 

  
صـلاح سـعداوي    / برئاسة السيد المستـشار   

  .رئيس الجلسة 
  

 أحمـد    محمـد  /وعضوية السادة المستشارين  
ــادي   ــة الن ــاب وعطي ــسين دي ــدي وح رش

  .وعبدالباري خضر 
  

   تجاري1183/2005الطعن رقم 
  
 التـصرف   –مصادر كسب الملكية    " ملكية   -1

بيـع  . مزايـدات ". يالبيع الجبر : القانوني
تنفيـذ  " . آثـار البيـع   "و  " البيع الجبري "
بيع "شركات  ". التنفيذ والسندات التنفيذية  "

 ".الشركة بالمزاد العلني
  

انتقال . أثره. رسوم المزاد في البيع الجبري     -
ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحـائز        
إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الـذي        

 .دفعه
  

 بالمزاد تنتقل له ملكيـة المنقـول        المشتري -
خاليا من الديون العادية العالقة به قبل بيعه        

أن ما دفعه من ثمن يحل    : أساس ذلك . جبراً
محل الشيء المبيع ويدخل في ذمة المالـك        
السابق ويؤول إلى حصيلة التنفيـذ التـي        

.  المرافعـات  يجري توزيعها وفقاً لقـانون    
مثال بشأن بيع شركة جبراً بالمزاد العلنـي        

 .بناء على طلب دائنيها بسندات تنفيذية
  

 تجــاري جلــسة 1183/2005الطعــن رقــم(
4/2/2007(  

 من  – في قضاء هذه المحكمة      -من المقرر ) 1(
زاد في البيع الجبـري     أنه يترتب على رسو الم    

ز انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائ       
إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه،        

 لا شأن له بالديون العادية      وأن المشتري بالمزاد  
 أن ما دفعه    التي كانت على المنقول على أساس     

من ثمن يحل محل الشئ المبيع وهو ما يـدخل          
في ذمة المالك السابق ويؤول إلى حصيلة التنفيذ        

 السابع  التي يجري توزيعها وفقاً لأحكام الفصل     
من الباب الثالث من الكتاب الثاني مـن قـانون          

لما كـان ذلـك،     . المرافعات المدنية والتجارية  
وكان الثابت بـأوراق الـدعوى والمـستندات        

قـسم التنفيـذي   " المقدمة فيها أن إدارة التنفيـذ   
 ببيـع   2/11/1999قد قامت بتاريخ    " الجبري  

 بطريق  –الشركة المطعون ضدها الأولى جبراً      
مزاد العلني بناء على طلب دائنيهـا بـسندات         ال

 جميع المنقولات والمعدات والمقومات     –تنفيذية  
 المدرجة بمحضر الحجـز     المادية والمعنوية لها  

 والجرد التكميلي   11/1/1998التنفيذي المؤرخ   
" اللاحق له ، ورسا مزادهـا علـى المـدعو           

ك دفعـه   . د 821000بـثمن مقـداره     ..." وليد
لتنفيذ لحساب الدائنين وقد تـسلم      لخزانة إدارة ا  

جميع الموجودات والمقومات مضمون المـزاد      
 10/11/1999بموجب محضر التسليم المؤرخ     

 سـالف   -وقد باعها الخير للمطعون ضده الأول     
 المطعون ضده الأول    – والمشتري منه    –الذكر  

بصفته غير مطالبين بثمة مبالغ مستحقة علـى        
 بيعهـا جبـراً     الشركة في الفترة السابقة عليـى     

بالمزاد العلني بمعرفـة إدارة التنفيـذ بتـاريخ         
 وتكون حقـوق دائنـي هـذه        – 2/11/1999

 قد تعلقت بالمبلغ    – ومن بينهم الطاعنة     -الشركة
الذي رسا به المزاد العلني وليس بالشركة التي        
صارت مملوكة للغير لأن البيع بالمزاد العلنـي        

اً أم  يطهر المبيع من الديون سواء كـان عقـار        
منقولاً ، وإذ التزم الحكم المطعـون فيـه هـذا           

 وخلس في قضائه إلى وقف إجـراءات        -النظر
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التنفيذ المتخذ ضد المطعـون ضـدها الأولـى         
وبرفع الحجز على أموال تلـك الـشركة لـدى          
البنوك فإنه يكون قد اصابه صـحيح القـانون         

  .ويضحى النعي على غير أساس 
  

   تجاري1183/2005الطعن رقم ( 
   )4/2/2007لسة ج

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  باسم صاحب السمو أمير الكويت

  الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

  
  محكمة التمييز

  الدائرة التجارية الثانية
  

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتـاريخ      
  .م4/2/2007هـ الموافق 1428 محرم 16
  

صلاح سعداوي سعد   /  السيد المستشار  برئاسة
  . الدائرة رئيس

  
محمـد أحمـد    / وعضوية السادة المستشارين  

رشدي ، حـسين ديـاب ، عطيـة النـادي ،            
  .عبدالباري حسن

  
  سعيد الحطاب رئيس النيابة/ وحضور الأستاذ

  
عبد الخالق عبدالرحيم أمـين     / وحضور السيد، 

  .سر الجسة 
  

  صدر الحكم الآتي
  

الممثـل  : في الطعن بالتمييز المرفـوع مـن        
  .م.م.ركة بدر الملا وإخوانه ذالقانوني لش

  

  ضـد
  
 غسان أحمد الخالد بصفته الممثل القانوني       -1

ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للأنظمة      
  .الخرسانية

  . مدير إدارة التنفيذ بصفته-2
  2/ تجاري1183/2005والتقيد بالجدول برقم 

  
  المحكمة
  ـــ

  
بعد الإطلاع علـى الأوراق ، وسـماع        

  .د المداولة المرافعة، وبع
  

  .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
  

 على ما يبـين مـن       –وحيث إن الوقائع    
 تتحـصل   –الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق      

في أن المطعون ضده الأول بصفته اقام ابتـداءً         
 مستعجل بطلب   2004 لسنة   3987الدعوى رقم   
بقبول الإشكال شكلاً لرفعـه قبـل       : الحكم أولاً   

وقـف إجـراءات التنفيـذ      : ثانيا  . تنفيذ  تمام ال 
 التنفيذ رقـم    المتخذة ضد شركته من خلال ملف     

رفع حجز ما للمدين    : ثالثاً  .  نهائيا 17032/97
لدى الغير الموقع على أموال شركته لدى البنوك        

 22/5/99 أنه بتـاريخ     – وبيانا لإشكاله قال     –
 409استصدرت الطاعنة ضد شركته الحكم رقم       

بإلزامها بـأن تـؤدي لهـا مبلـغ          1997لسنة  
ك قيمة خطـابي الـضمان رقمـي        . د 80800

بي 844/995-011/3 بي،   007/3-844/995
واللذين قامت بصرفهما والفوائد القانونية بواقع      

ــي  % 7 ــل ف ــسحب الحاص ــاريخ ال ــن ت م
 وحتى تمام السداد وكذا إلزامها       13/10/1998

ك وفوائده  . د 162754.760بأن تؤدي لها مبلغ     
من تاريخ المطالبة القضائية    % 7نية بواقع   القانو
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 وإذ  – وحتـى تمـام الـسداد        7/5/1997في  
استمرت الطاعنة في السير في إجراءات التنفيذ       
وقامت بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير علـى         
ما لشركته من أموال لدى البنوك ولما كان مـن          
المقرر قانوناً أنه لا يجوز التنفيذ على شركته أو         

 بأية ديون عليها إذا أنها كانت قد بيعت         همطالبت
بالمزاد العلنـي والـذي قـام       .... للمدعو خالد   

بدوره ببيعها لـه بكافـة المقومـات الماديـة          
والمعنوية فلا يكون في ذمته أية التزامات على        
الشركة سابقة على البيع لن شرائه لها بـالمزاد         
العلني وبتاريخ لاحق على صدور الحكم يطهر       

ن كافة الالتزامات السابقة علـى البيـع        المبيع م 
ويصبح التنفيذ على أموال شركته بعد تطهيرها       
من الدوين ظاهر البطلان ممـا دعـاه لإقامـة          
إشكاله في التنفيذ قضت المحكمة المقام أمامهـا        
الدعوى بعـدم اختـصاصها نوعيـا بنظرهـا         
وبإحالتها إلى المحكمة المختصة حيـث قيـدت        

اري كلـي وفيهـا      تج 2004 لسنة   4326برقم  
حكمت بقبول الإشكال شكلاً وفـي الموضـوع        
بوقف إجراءات التنفيذ المتخذة ضد الشركة من       
المستشكل ضدها موضوع ملف التنفيـذ رقـم        

 وبرفع حجز مـا للمـدين       1997 لسنة   17023
لدى الغير الموقع على أمـوال الـشركة لـدى          

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف     . البنوك
 تجاري، كمـا اسـتأنفته      2005لسنة   618رقم  

المطعون ضدها الأولى فرعيا لتصحيح الخطـأ       
قضت المحكمة  . المادي الذي وقع في المنطوق    

في موضوع الاستئناف الأصلي برفضه وفـي       
موضوع الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم فـي       

حجز ما للمدين   " ول وذلك بحذف عبارة     شقة الأ 
ي من منطـوق     الغير الواردة بالسطر الثان    لدى

طعنت الطاعنة في   . الحكم وتأييده فيما عدا ذلك      
 مذكرة  هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة     

وإذ عـرض   . أبدت فيها الرأي برفض الطعـن     
على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلـسة        

  .لنظره التزمت فيها النيابة رأيها 

وحيث إن الطعن أقيم على سـبب واحـد         
 على الحكـم المطعـون فيـه        تنعي به الطاعنة  

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في       
التسبيب والإخلال بحق الدفاع من وجهين وفي       

 أنه لا يجوز للمطعون     –بيان الوجه الأول تقول     
ضده بصفته أن يستخدم اسم الشركة السابقة بل        
كان يتوجب عليه أن يغيره أو يضيف له بيانـاً          

 وإذ لم يفعل فيكـون      –ة  يدل على انتقال الملكي   
مسئولا عن الديون والالتزامات والحقوق التـي       
ترتبت تحت اسم الشركة دون أن يكون له حـق   

 مـن قـانون     51الاعتراض وفقاً لنص المـادة      
 مـن ذات    52التجارة ، فضلا عن أن المـادة        

القانون نصت على أن من يملك الإسم التجاري        
والحقوق تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات       

 ولا يـسري أي     –التي ترتب على هذا الإسـم       
اتفاق مخالف في حق الغير بـأي حـال مـن           

 بالنظـام   بطلاناً متعلقاً الأحوال وإلا كان باطلاً     
 في السجل التجاري أو أُخبر به       العام إلا إذا قيد   

ذوو الشأن ، وإذ تخلف كل ذلك فـي الـدعوى           
ويتعين الراهنة فإنه لا يعتبر نافذاً في مواجهته ،         

معه إلزام المطعون ضده الول بـصفته بكافـة         
الالتزامات والحقوق التي ترتب على هذا الإسم       
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنـه         

  .يكون معيباً بما يستوجب تمييزه 
  

 أن  –وفي بيـان الوجـه الثـاني تقـول          
المطعون ضده الأول زعم بصحيفة دعواه بـأن        

هرة من كافة الديون التي     الشركة التي يمثلها مط   
كانت عليها قبل بيعها بالمزاد العلني، وأن البيع        
كان في تاريخ لاحق لـصدور الحكـم المنفـذ          
بموجبه، في حـين أن نـصوص القـانون لـم           
تتعرض لمسألة التطهير من الديون إلا بالنـسبة        

 مـن قـانون     278لبيع العقار وفقاً لنص المادة      
 ـ      المرافعات دعوى لا   ، ولما كان موضـوع ال

يتعلق بعقار ومن ثم يكون إدعـاء المـذكور لا          
 فضلا عن أنه لو كانت      –أساس له من الصحة     
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المادة سالفة الذكر تنطبق على موضوع النـزاع   
 فهناك شروط وإجراءات يجب اتباعهـا       -الماثل

لتطهير العقار من الديون ونفاذه فـي مواجهـة         
 265/2الغير وهي إعلان الدائنين وفقاً للمـادة        

رافعات وتسجيل حكم رسو المزاد وهو ما لـم         م
فضلا عن أنـه وإن     , يتوافر في الدعوى الراهنة   

كــان الحكــم الابتــدائي قــد صــدر بتــاريخ 
 إلا أن الاستئناف كـان متـداولاً        22/5/1999

ــاريخ    ــاص بت ــع الح ــد البي ــسات بع بالجل
 بما كان يتعين علـى المطعـون        2/11/1999

 ضده الول بصفته أن يحـضر أمـام محكمـة         
الاستئناف ويقـدم دفاعـه خاصـة وأن حكـم          

 أي بعد   26/12/1999الاستئناف صدر بتاريخ    
 ولم يصبح الحكم    2/11/1999البيع الحاص في    

المنفذ بموجبه نهائيا وواجـب النفـاذ إلا بعـد          
صــدوره مــن محكمــة الاســتئناف بتــاريخ 

ولم يصبح باتاً إلا بعـد صـدور         26/2/1999
 يـدحض    بمـا  10/12/2003حكم التمييز في    

إدعاءات المطعون ضده الأول بصفته ولا ينال       
من ذلك ما قدمه الأخير من أحكام لإثبات عـدم          
جواز تتبع الشركة في يد مالكها الجديد وذلـك         
بعد تطهيرها من الديون ببيعها جبراً عن طريق        

 إذ أن ما قدم من أحكام لم يكـن      –المزاد العلني   
بهـا   طرفا فيها ومن ثم فلا يحاج        – الطاعن   –

 أي أنه قام باتخاذ     –التزاماً بقاعدة نسبية الأحكام     
كافة إجراءات التنفيذ الصحيحة التي منحها لـه        
القانون لتنفيذ الحكم ضـد الـشركة المطعـون         
ضدها الأولى ولا يغير من ذلك انتقال ملكيتهـا         
للمطعون ضده الأول بصفته إذ أنها لا تكتـسب         

هـا  شخصية معنوية جديدة وتظل محتفظة بما ل      
من حقوق ما عليها من التزامات سـابقة علـى          
التحول، وإذ خالف الحكم المطعون فيـه هـذا         

  .النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه 
  

وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سـديد        
 مـن   – في قضاء هذه المحكمة      –لما هو مقرر    

أنه يترتب على رسو المزاد في البيع الجبـري         
ء المبيع من المدين أو الحائز      انتقال ملكية الشي  

إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه،        
وأن المشتري بالمزاد لا شأنه له بالديون العادية        

 على المنقول المحجوز عليه قبل بيعه       التي كانت 
جبراً إذ يستمد حقه من محـضر البيـع الـذي           
اشترى بمقتضاه ذلك المنقول على أساس أن ما        

يحل محل الشيء المبيع وهـو مـا        دفعه من ثم    
يدخل في ذمة المالك السابق ويؤول إلى حصيلة        

 الفـصل   التنفيذ التي يجري توزيعها وفقا لأحكام     
السابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني مـن         

لمـا كـان    . قانون المرافعات المدنية والتجارية   
ذلك، وكان الثابت بأوراق الدعوى والمـستندات       

قد قامت  " ن إدارة التنفيذ الجبري     المقدمة فيها أ  
 ببيع الـشركة المطعـون      2/11/1999بتاريخ  

 بطريق المزاد العلني بناء     –ضدها الأولى جبراً    
 جميـع   –على طلب دائنيها بـسندات تنفيذيـة        

ــة  ــات المادي ــدات والمقوم ــولات والمع المنق
والمعنوية لها المدرجة بمحضر الحجز التنفيذي      

 التكميلي اللاحـق     والجرد 11/1/1998المؤرخ  
بثمن ... " وليد  " له، ورسا مزادها على المدعو      

ك دفعه لخزانة إدارة التنفيذ     . د 821000مقداره  
لحساب الدائنين وقد تسلم جميـع الموجـودات        
والمقومات مضمون المزاد بموجـب محـضر       

 وقد باعها الأخير    10/11/1999التسليم المؤرخ   
موجب  بصفته وآخرين ب   –للمطعون ضده الأول    

 ومن ثـم يكـون      – 1/7/2002عقد بيع مؤرخ    
 والمشتري  - سالف الذكر  –الراسي عليه المزاد    

 المطعـون ضـده الأول بـصفته غيـر          –منه  
مطالبين بثمة مبالغ مستحقة على الـشركة فـي         
الفترة السابقة على بيعها جبراً بـالمزاد العلنـي         

 -2/11/1999بمعرفة إدارة التنفيـذ بتـاريخ       
 ومن بيـنهم    –ني هذه الشركة    وتكون حقوق دائ  

 قد تعلقت بالمبلغ الذي رسا به المزاد        –الطاعنة  
العلني وليس بالشركة التي صارت مملوكة للغير       
لأن البيع بالمزاد العلني يطهر المبيع من الديون        
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سواء كان عقاراً أم منقولاً ، وإذ التـزم الحكـم           
 وخلص في قـضائه     –المطعون فيه هذا النظر     

اءات التنفيذ المتخذة ضد المطعون     إلى وقف إجر  
ضدها الأولى وبرفع الحجز على أمـوال تلـك         
الشركة لدى البنوك فإنه يكون قد أصابه صحيح        

  .القانون ويضحى النعي على غير أساس
  

  .ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
  
  

  

  لـذلـك
  ــــ

  
وفـي   -بقبول الطعن شكلا    : حكمت المحكمة   

ة المصروفات  برفضه وألزمت الطاعن  الموضوع  
وعشرين ديناراً مقابل أتعـاب المحامـاة مـع         

  .مصادرة الكفالة 
  

  رئيس الدائرة     أمين سر الجلسة
  

  
  
  


